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بطلان قرار لجنة الطعن لمخالفة النظام العام لعدم إعلان الطاعنين بإحالة سنوات النزاع ............ من المأمورية أو اللجنة الداخلية المختصة لنظرة أمام لجنة الطعن رقم .....-القطاع ....- بموجب بخطاب موصي علية بعلم الوصول لمخالفة تطبيق نص الفقرة الثالثة من نص المادة رقم (157) من قانون 187لسنة93 و مخالفة إعمال الأثر الفوري لتطبيق قانون الضريبة علي  الدخل 91 لسنة 2005 طبقاً لنص الفقرة الثالثة للمادة رقم (119) 
و نصوص المواد (134 ,135) من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 و مخالفة نصوص المواد (187- 188) من الدستور و مبادئ و قضاء محكمة النقض و الحكم ببطلان كافة الأثار القانونية المترتبة علي قرار لجنة الطعن طبقاً للقواعد القانونية { بطلان كل ما يخالف النظام العام }و{ كل ما بني علي باطل فهو باطل }
و أعتماد الإقرارات المقدمة عن سنوات النزاع .
** طبقاً للثابت من مرفقات ملف الطعن المنظور أمام عدالتكم يتضح التالي:

أنه جاء خالياً من إي إخطارات تفيد إعلان الطاعنين بإحالة الطعن عن سنوات النزاع ....... للنظر أمام لجنة الطعن رقم... القطاع .....-  وجاء ذلك مخالفاً لأحكام القانون187 لسنة 93 و مخالفاً للأثر الفوري لتطبيق القانون 91 لسنة 2005 و ذلك علي النحو التالي :

أولاً : مخالفة نص الفقرة الثالثة من المادة (157) من قانون 187 لسنة 93 : 

و علي المأمورية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلي لجنة الطعن مشفوعة

بملخص الخلاف و الإقرارات و المستندات المتعلقة به و أن تخطر الممول بكتاب موصي علية بعلم الوصول بعرض الخلاف علي لجنة الطعن . 

ثانياً : مخالفة تطبيق الأثر الفوري لقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005  فيما يلي :
(1) نص الفقرة الثالثة من المادة (119) من قانون 91 لسنة 2005: 

         و إذا لم يتم التوصل إلي تسوية أوجة الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك, و عليها

         إحالة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه 

         علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول.  

(2) نص المادة (134) من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005.
         علي اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة ,

         وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير ,

         وفي حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة 

         الخلاف إلي  لجنة الطعن المختصة و تخطر الممول بذلك .                                                               

(3) نص الفقرة الأولي من المادة ( 135) من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 .
 ......... وفي حالة عدم الأتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف و رأي اللجنة بشأنها , و يتم إحالة

 أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة , و يخطر الممول بذلك ..............

ثالثاً : نص المادة ( 187 ) من الدستور كما يلي :- 

(( لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترطب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك
    يجوز في غير المواد الجنائية والنص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.)) 
رابعاً : نص المادة ( 188 ) من الدستور كما يلي :- 


((  تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي
     لتاريخ  نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد أخر . ))    
** أن قوانين الضرائب من القواعد القانونية و التشريعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام القانوني للدولة .

     وحيث أن قانون الضرائب علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005 قد أستحدث قواعد قانونية جديدة شملت كافة

     النواحي الموضوعية و الإجرائية و الشكلية للمعاملة الضريبية للممولين.      

--- مما يعني ذلك---
 سريان قانون الضريبة علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005 بأثر فوري ومباشر علي كافة المراكز القانونية 

و الوقائع و الحالات التي تقع أو تتم أو التي لم تستكمل بعد سريانه .

و حيث أن النزاع لازال مستمراً بين المصلحة و الطاعنين و لم يكتمل المركز القانوني لأي منهما و لم يصبح دين الضريبة بات و نهائي مما يحق للطاعنين التمسك بتطبيق الأثر المباشر و الفوري لقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 .  

*** وجاء ما سبق عرضة  أيضاً متفقاً مع مبادئ و قضاء محكمة النقض كما يلي :-
1-[ طعن رقم 161 ، للسنة القضائية 31 ق ، بجلسة 08/03/1967]
قوانين الضرائب- وهى آمرة- تسوى بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو أكتمل إلى تاريخ العمل بها - مخالفتها أثره- البطلان .

2-[ طعن رقم 110 ، للسنة القضائية 54 ق ، بجلسة 17/02/1992]
القوانين سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. من المبادئ الدستورية المقررة.

3-[ طعن رقم 180 ، للسنة القضائية 55 ق ، بجلسة 02/03/1992]
إعمال الأثر الفوري للقانون . مؤداه- سريانه علي كل واقعة تعرض فور نفاذة و لو كانت عن مركز قانوني سابق- مخالفتها أثره- البطلان .

4-[ طعن رقم 453 ، للسنة القضائية 55 ق ، بجلسة 13/4/1992]
تشريعات الضرائب – آمره- تتعلق بالنظام العام سريانها بأثر فوري علي كل مركز قانوني لم يكن قد تم 

أو أتكمل إلي تاريخ العمل بها - مخالفتها أثره- البطلان .

5-[ طعن رقم 2401 , للسنة القضائية 55 ق , بجلسة 01/02/1993 ]

التشريعات المتعلقة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام – مخالفتها أثرة – البطلان و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .  

6-[ طعن رقم 0318 , للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 05/04/1993 ]

   [ طعن رقم 2314 , للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 12/04/1993 ] 

الإجراءات المنظمة لربط الضريبة – تعلقها بالنظام العام - مخالفتها أثره- البطلان .

7-[ طعن رقم 1227 ، للسنة القضائية 57 ق ، بجلسة 11/04/1994 ]
تعلق النص القانوني بالنظام العام – إثره أنطباق حكمه بأثر فوري– إعمال الأثر الفوري للقانون مؤداه سريانه علي كل واقعه تعرض فور نفاذه و لو كانت عن مركز قانوني سابق - مخالفتها أثره- البطلان .

8-[ طعن رقم 3563 ، للسنة القضائية 60 ق , بجلسة 27/11/1994]
أن النص التشريعي وجوب سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون برجعية أثره أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على ما لم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه - مخالفتها أثره- البطلان .
9-[ طعن رقم 230 ، للسنة القضائية 54 ق ، بجلسة 03/07/1995 ]
سريان أحكام القوانين علي مايقع من تاريخ العمل بها  ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . من الأصول الدستورية المقررة ( مادة رقم 187 من الدستور – معيار العمل بالقوانين ) .

10-[ طعن رقم 3307 ، للسنة القضائية 65 ق ، بجلسة 12/12/1996 ]
أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام- مخالفتها أثره- بطلان الإجراءات .  
11-[ طعن رقم 3129 ، للسنة القضائية 59 ق ، بجلسة 16/12/1996]
الأثر الفوري للقانون – مقتضاة سريانة علي كل حالة تعرض فور نفاذة و لو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ - مخالفتها أثره- البطلان .

و مما سبق عرضة أمام عدالتكم يثبت  بما لا يدع مجالاً للشك أنه طبقاً لنصوص المواد السابق عرضها  و مبادئ 

و قضاء  محكمة النقض أن المأمورية أو اللجنة الداخلية  ملزمه بإخطار الطاعنين بخطاب موصي علية بعلم الوصول بإحالة طعنهم إلي لجنة الطعن  و أن مخالفة ذلك أثرة البطلان مما يثبت حق الطاعنين بالحكم بما يلي :
ببطلان قرار لجنة الطعن لمخالفة النظام العام لعدم إعلان الطاعنين بإحالة سنوات النزاع ............ من المأمورية أو اللجنة الداخلية المختصة لنظرة أمام لجنة الطعن رقم .....-القطاع ....- بموجب بخطاب موصي علية بعلم الوصول لمخالفة تطبيق نص الفقرة الثالثة من نص المادة رقم (157) من قانون 187لسنة93 و مخالفة إعمال الأثر الفوري لتطبيق قانون الضريبة علي  الدخل 91 لسنة 2005 طبقاً لنص الفقرة الثالثة للمادة رقم (119) 
و نصوص المواد (134 ,135) من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 و مخالفة نصوص المواد (187- 188) من الدستور و مبادئ و قضاء محكمة النقض و الحكم ببطلان كافة الأثار القانونية المترتبة علي قرار لجنة الطعن طبقاً للقواعد القانونية { بطلان كل ما يخالف النظام العام }و{ كل ما بني علي باطل فهو باطل }
و أعتماد الإقرارات المقدمة عن سنوات النزاع .
